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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      جنائي - قرار تعقيبي

 

 89227 عدد القضية:

 2020جانفي  21 :قرارتاريخ ال

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

 

دى لالوكيل العام  من طرف 2019مارس  5بتاريخ المقدم  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

محكمة الاستئناف ب

 "ت.ب" :ضد
الاستئناف بحكمة معن  2019 فيفيري 26الصادر بتاريخ  8740طعنا في القرار عدد 

 "ت.ب"هم غيابيا برفض استئناف النيابة العمومية شكلا وقبول استئناف المتوالقاضي نهائيا 

  والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي 
 .جراءاتطلاع على الحكم المطعون فيه والتأمل في الإوبعد الا

 وبعد الاطلاع على طلبات الادعاء العام لدى محكمة التعقيب.

 

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 أولا: من حيث الشكل:

جنل لإجراءات منن حينث الصنوة واأحيث جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شروطه القانونية وا

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكلا.

 ثانيا: من حيث الأصل:

ليهننا عكيومننا رورد نا الحكننم المطعنون فيننه واأوران التني انبنننى القضنية  وقننائ حينث يسننتواد منن 

مركن  الحننرل الننوطني المحننرر منن رعننوان  2008 - 3 – 19نا محضننر البحنث عنندد 

اء تقدمت بشكاية عارضة رنها تعرضت للاعتد "ك.ل"رن المررة  30/1/2008بتاريخ 
 ثفنت  بحنفتم  وطلبت التتب  العدلي "ت.ر"ول طوال "ت.ل"و "ت.ب"والسلب من قبل المدعوين 

 في الغرض كان منطلق قضية الحال.

بموجنب اث التحقيقية قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بباستيواء اأبححيث و

حكمنة على الندائرة الننائينة بالم "ت.ب" احالة المتهم 18/3/2010بتاريخ  1عقرار ا 
رقة اقعة لنه السنالسرقة باستعمال التهديد بالعنف الشديد للو من رجل لمقاضاته الابتدائية ب

 بتناريخ 390/10حكمهنا عندد  بموجنبالمحكمنة  ، فقضتم ج 261و 260و 258طبق الوصول 

مننل غيابيننا بوبننوت تدانتننه فيمننا نسننب تليننه وسننننه منندة عننامين ا نننين وحابتنندائيا  21/10/2010
 بتناريخ 590المصاريف القانونية عليه، وباعتراضه عليه قضنت المحكمنة بموجنب حكمهنا عندد 

منل بوبنوت تدانتنه فيمنا نسنب تلينه وسنننه مندة عنامين ا ننين وححضوريا ابتدائيا  27/12/2018

محكمنة ية لندى الدائرة الننائوقضت  والنيابة العموميةالمتهم  ، فاستأنوهونية عليهالمصاريف القان

 ناعيا عليه  الوكيل العامطبق ما ذكر رعلاه، فتعقبه  ابالاستئناف 
وة قننولا بننأن اسننتئناف النيابننة الموميننة تتننوفر فيننه شننروط الصنن الخطأأف فأأي تطبيأأن القأأانو : /1

وما  نونية و و صادر عن ممول المنموعة ولا يمكن رفضه شكلاوالمصلحة وورد في الآجال القا

 م ت ج، 168كنان علننى المحكمننة التصنري  بننذلك وعنندم تبرينر موقوهننا مولمننا يوجنب ذلننك الوصننل 
 لعقناب ولاامضيوا بأن التمسك بعدم استئناف النيابة للحكم الغيابي  و مسنألة تهنم اأصنل وتقندير 

 ليات.يمكن النظر فيه تلا بعد تناوز الشك
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منن  محكمة القرار المنتقد قضت بخلاف ما تضمنته مظروفات الملنفقولا بأن ضعف التعليل  /2

 ى حقيبتهاتمسك الشاكية بتصريحاتها في جمي  الاطوار ومعاينة الباحث لا ار الاعتداء بموسى عل

ضنلا ف و بوت الخلافات بين المتضررة ووالدة المتهم بسبب الارض كسبب وارد للاعتداء عليها،

 .ن تحصن المتهم بالورار

 المحكمة

 
 :بسوء تطبين القانو عن المطعن المتعلن  أولا:

في  حتهاوحيث قضت محكمة الحكم المنتقد برفض استئناف النيابة العمومية شكلا لانتواء مصل

نوس  روق الطعن بعد رن فوتت على نوسها الطعن في الحكم الغيابي الذي قضى بالإدانة ريضا و

 ى المتهم.العقاب عل
 يةلشكلالشروط اشرط المصلحة وبقية  وحيث خلافا لما روردته محكمة الحكم المطعون فيه فإن

 ية الحالي قضيق  مراقبة توافر ا بالنظر للحكم رو القرار المطعون فيه و و الحكم الاعتراضي ف

اد لِيعُيه م عللا الحكم الغيابي باعتبار رن الحكم الغيابي انحل بمنرد قبول مطلب اعتراض المته

لتحتوظ  ذ،بما ينوي الندوى من الطعن حينئم ت ج  182الحكم في القضية تطبيقا أحكام الوصل 
ام أحكا في ستئنافلاامبدر الطعن بالنيابة العمومية في جمي  اأحوال بحقها ومصلحتها في 

كم ومية للحالعم تشديد العقاب ليغدو استئناف النيابةل االاعتراضية ولو كانت قاضية بالإدانة طلب

 اليبالتالاعتراضي واقعا في الآجال القانونية وصادرا عن ذي صوة ومصلحة خصوصا...و
  قه.وينعل القرار المنتقد القاضي برفضه شكلا في غير طريالشكلية مقبولا من الناحية 

راض تلا من فقرة رخيرة م ت ج رنه "لا ينتو  بالاعت 182وحيث في مقابل ذلك فقد اقتضى الوصل 

 قام به"

ه وسننرض لحكم الاعتراضي القاضي بإدانة المتهم المعتلالنيابة العمومية  استئنافتن وحيث 
يابة عل النالحكم الغيابي طلبا للترفي  في العقاب ينريضا مدة عامين ا نين مولما قضى بذلك 

ناف بعد الاستئ)الذي فت  لها منددا آجال الطعن بمن اعتراض المتهم  في وارد الانتواعالعمومية 

رخيرة م ت  فقرة 182حال رن الوصل و تمت الاستنابة لطلبها رن فوتته بخصوص الحكم الغيابي( ل
مرا ر يةأصلا الناحيةمن وطعنها طلبها رفض ج لا ينُي  تلا للمتهم الانتواع بالاعتراض ليغدو 

 .حتميا لا ينوز للمحكمة القضاء بخلافه

لا  أصلاكان على محكمة القرار المنتقد رن ترفض طعن النيابة العمومية من حيث  وحيث ولئن

ن الحالتي ي كلتافالمحكمة  تليها التي انتهتتينة القانونية الن وحدةانتواء الندوى والشكل تلا رن 
   غني عن النقض.ت

 :ثانيا: عن المطعن المتعلن بضعف التعليل

عبا لكل حيث تن تعليل الاحكام وتسبيبها  و من الامور اللازمة لصحتها لذا وجب رن يكون مستو
راءة ورن اء قنرائن الإداننة والبنعناصر القضية الواقعية منها والقانونينة ورن ينناقع علنى حند سنو

الا علنى ديوازن بينها قبل استخلاص النتائج المنطقية والقانونية والترجي ، كمنا وجنب رن يكنون 

ملف وفقنا  بوت النريمة او نويها على المظنون فيه بدلالات قاطعة مستمدة مما له اصل  ابنت بنال

 جراءات الن ائية.من منلة الا 168لما نصت عليه الوقرة الرابعة من الوصل 
حكم لوالسليم  التعليل الكافيالقرار المطعون فيه تضمن  فقدمذكرة الطعن، ب وردوحيث خلافا لما 

ليه تما نسب لتام لفي ظل تمسكه بالانكار افي غياب ادلة قانونية قاطعة على ادانة المتهم بالبراءة 

كة تمسمُ ، ظروفات الملفودفعه بوجود خلافات عائلية ريدتها تصريحات بقية المتهمين وم

 سليمةوة صحيح نتينة واقعية وقانونيةك مستنتنة انتواء النريمتين في حقهباستقرار الشك لديها، 
 تتسق تجمالا م  اجتهاد ا المطلق وتقدير ا الحر للوقائ  دون تحريف ولا تضارب.

فيما رمي تلى مناقشة محكمة الموضوع يي جمي  الاحوال فقد اتض  رن المطعن وحيث وف

اعتمدته من عناصر لتأسيس قضائها وتعليل حكمها و و جدل موضوعي داخل في نطان 
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اجتهاد ا المطلق، وليس لهذه المحكمة بوصوها محكمة قانون رن تراقبه رو تنقضه طالما كان 

 حكمها معللا تعليلا سليما معتمدا مستندات صحيحة.

 طعن في غير طريقه واتنه رده.وحيث غدا ال

ي خلنل رهة اخرى فقد احرز الحكم المنتقد على جمي  مقوماته القانونية ولم يلاحنظ وحيث ومن ج

 م ا ج. 269اجرائي يوجب نقضه لوائدة النظام العام عملا بأحكام الوصل 

 

 ولهذه الأسباب

 

  قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ها ئيسنالمتألونة منن ر سادسة والعشرينالعن الدائرة  2020جانفي  21 بتاريخوصدر  ذا القرار 

ر بمحض و السيديوعضوية مستشاريها  السيد

 .النلسة السيدة وبمساعدة كاتبة المدعي العام السيد 
 

       


